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   ملخــص:

نجع لتجس يد تعتبر الانتخابات الوس يل ال  

لختيار   الشعب  المجمم حق  في  الس ثليه 

والمؤسسات الدس تورية التي يمارس    المنتخبة

الدس تور،   في  والمكرس  بواسطتها  س يادته 

للسلطة الوطنية   شرع الم   أ وكل  ل هميتهاونظرا  

المس تقل للانتخابات كمؤسسة مس تقل مهمة  

مختلف    الإشراف العملية    مراحلعلى 

دارتهاالانتخابية،   بشكل حصري.   واإ

هذه   أ ما ممارسة  ضمان  ال خيرة   بهدف 

لمهامها في شفافية وحياد وعدم تحيز، تختص 

الرقابة على   الدس تورية بممارسة  عمل المحكمة 

خلال   من  للانتخابات  المس تقل  السلطة 

عن فين  ولطعل  تصديها الصادرة  القرارات     

السلطة أ نها  هذه  حيث  حل ،  تتولى 

لنتائ المؤقتة للانتخابات المتعلقة با  المنازعات

ونتائ الاس تفتاء، كما ،  التشريعية و   الرئاس ية

قرارات رفض الخاصة ب  الطعون  في  بثأ نها ت 

الرئاس ية للانتخابات  بالإ الترشح  اإلى  ضافة  ، 

قرارات لجنة مراقبة   ضدفي الطعون  فصل  ال

 تمويل الحمل الانتخابية. 

المفتاحية  الدس تورية؛ :  الكلمات  المحكمة 

العملية  للانتخابات؛  المس تقل  السلطة 

الانتخابية؛ الرقابة؛ الفصل في الطعون.

Abstract:  

Elections are the most effective 

means of reflecting the people's right 

to choose their representatives in the 

elected councils and constitutional 

institutions through which they 

 
   المؤلف المرُاسل.  -*

exercise their sovereignty, enshrined 

in the Constitution, and given their 

importance, the legislator entrusted 

the Independent National Electoral 

Authority as an independent 

institution with the task of overseeing 
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and exclusively administering the 

various electoral processes. 

With a view to ensuring the 

exercise of the latter's functions in 

transparency, impartiality and 

impartiality the Constitutional Court 

is competent to exercise control over 

the functioning of the Independent 

Electoral Authority by addressing 

appeals against the Authority's 

decisions; It is responsible for 

resolving disputes concerning the 

provisional results of the presidential 

and legislative elections , and the 

results of the referendum, as well as 

appeals against refusal to stand for 

election to the presidential elections 

in addition to adjudicating appeals 

against the decisions of the 

Campaign Finance Monitoring 

Committee.  

Keywords: Constitutional Court; 

Independent Electoral Authority; 

The Electoral Process; Oversight; 

Adjudication of Appeals.  

 :  مقـدمـــة 

يحدد طبيعة النظام الس ياسي  فهو    في الدول،  ال سمىيعد الدس تور الوثيقة القانونية  

حقوق وحريات    اإلى التنصيص علىضافة  ، بالإ االحكم فيهمؤسسات    في الدول وينظم

المجالس  في مختلف    لممثليهاختيار الشعب  وعلى راسها حق  ،  ن حمايتهاوضماال فراد  

يمارس  المنتخبة التي  انتخابات  سلطته من خلالها  والمؤسسات  رة  ح، عن طريق 

 اإلى تنظيم سلطات الدول وتحديد العلاقة فيما بينها. ضافة ونزيهة، بالإ 

ا تضمن ل نه  وتعتبر الانتخابات من أ هم الركائز التي يقوم عليها النظام الديمقراطي

التداول الديمقراطي السلمي على السلطة، الذي يعد أ هم سمات دول الحق والقانون،  

على تساهم  كما   المشروعية  وتضفي  الدول  في  المؤسسات  مختلف  بناء  عملية  في 

 ممارساتها.

دارة الجزائري للسلطة المس تقل للانتخابات مهمة السهر على    المشرع   أ وكلوقد     اإ

التابعة للسلطة التنفيذية،    دارةالإ   ومراقبة العمليات الانتخابات بصفة مس تقل عن

وذلك تجس يدا لمبدا حرية اختيار الشعب وتكريس التداول الديمقراطي عن طريق  

جراء انتخابات دورية حرة ونزيهة، الوارد في ديباجة الدس تور، بحيث تقوم السلطة   اإ

للانتخابات   في  لعمليات الانتخابية  اسير  ضمان  على    العمل و   بالإشرافالمس تقل 

علانمن بدايتها اإلى غاية  احسن الظروف   عن نتائجها المؤقتة، أ ما مراقبة صحة هذه    اإ
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  طبقالمحكمة الدس تورية،  الموكلة ل  المهام نهائ فهيي من    بشكل   عنها  علان النتائ والإ 

 .2020من التعديل الدس توري لس نة  191لمادة ل

للانتخابات  المس تقل  الوطنية  السلطة  تختص    يةالانتخاب العمليات  نزاهة   لضماناو 

أ جل  والرقابة على العملية الانتخابية، أ ما من    والإشراف  دارة كمؤسسة مس تقل لإ 

هذه  ممارسة  المحكمة ال خيرة    ضمان  فتختص  وعدم تحيز،  وحياد  شفافية  لمهامها في 

أ لية  السلطة المس تقل للانتخابات من خلال  أ عمال    الدس تورية بممارسة الرقابة على

 . االصادرة عنه ت القراراالطعن ق 

الدس تورية    ممارسةأ همية    تجلى وت  على  للالمحكمة  و رقابة  السلطة    قرارات عمل 

العملية الانتخابية،  مساهمتها في ضمان نزاهة    عن طريقالوطنية المس تقل للانتخابات  

كون المحكمة الدس تورية تسهر على احترام الدس تور بما يتضمنه من مبادئ، ومن و 

حرية   مبدا  لممثليهيخت اضمنها  الشعب  من  ا  في  ار  سلطته  يمارس  التي  لمؤسسات 

للانتخابات عن طريق  الذي تجسده    أ  المبد  وخلالها، وه المس تقل    أ دائهاالسلطة 

ال همية من خلال تأ ثير قرارات المحكمة الدس تورية كما تتجلى هذه  الموكلة لها،    للمهام

الناتجة عن فحص الطعون في قرارات هذه السلطة على النتائ النهائية للانتخابات،  

رادة    والتي تمثل   كما تلعب دورا حاسما في ضمان اس تقرار مؤسسات الدول. الشعب  اإ

رقابة المحكمة الدس تورية فيما يخص تأ ثير عملية    - الإشكالية  في هذا الس ياق تطرح  و

العمليات الانتخابية  رقابة المحكمة الدس تورية على    ة ساهمم   مدى   ما :  التالية  - على 

 قرارات السلطة المس تقل للانتخابات في ضمان نزاهة العملية الانتخابية؟  

جابة عن هذهل   تنا محاول   فيو لاءم  س تعمال المنهج التحليلي الذي يتبا  قمنا الإشكالية    لاإ

لعمل هذه المؤسسات، وقد   المنظمة  المواد الدس تورية والقانونية  مع الاعتماد على 

لسلطة الوطنية المس تقل  اكانة  لم قسمنا هذا البحث اإلى ثلاثة محاور، حيث نتطرق  

في المرحل    اللانتخابات في المحور ال ول، والى رقابة المحكمة الدس تورية على قراراته

رقابة المحكمة الدس تورية  لالسابقة للاقتراع في المحور الثان، أ ما المحور الثالث خصص  
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 . قتراع الا بعدعلى قرارات السلطة المس تقل للانتخابات 

 كانة السلطة الوطنية المس تقل للانتخابات م المحور ال ول:  

ول همية   للانتخابات  المس تقل  السلطة  به  تقوم  الذي  الدور  ل همية  نظرا 

يها بشكل جيد لبد من التطرق  لالتعرف عأ جل الاختصاصات الممنوحة لها، ومن 

 ول هم الصلاحيات الممنوحة لها. ، القانون لها ال ساس اإلى

 :  للانتخابات لسلطة الوطنية المس تقل  ل القانون    ال ساس   - أ ول 

مكانة دس تورية   هامنح   لسلطة المس تقل للانتخابات تم ل   الموكلة   المهام بالنظر ل همية  

دراجها مهمة، حيث تم   ضمن الفصل الثالث من الباب الرابع تحت عنوان مؤسسات    اإ

وخصها   رقم    بأ ربعةالرقابة،  المادة  من  المادة    200مواد  التعديل    203اإلى  من 

، وبالتالي فقد تمت ترقية مكانة السلطة المس تقل بعدما  2020الدس توري لس نة  

أ ساس  ، واصبح لها  07- 19سابقا على القانون العضوي    تأ سيسها كانت تستند في  

مس تقل مؤسسة  منها  جعل  وتنظيم  (1) دس توري  التحضير  صلاحيات  ومنحها   ،

وعمليات    والإشرافوتس يير   والمحلية  والتشريعية  الرئاس ية  الانتخابـات  على 

  (2).الاس تفتاء

من خلال  مكانة السلطة الوطنية المس تقل للانتخابات    فتتجلى في التشريع    أ ما

المنشئ لها والمحدد لصلاحياتها وتشكيلها    07- 19القانون العضوي  التنصيص عليها في  

  بالشخصية المعنوية والاس تقلال   تتمتع"السلطة المس تقل"    سممنحها اوسيرها، وقد  

 ا بدون تحيز.  تهتمارس مهم  أ ن، على (3)والمالي داريالإ 

القانون    مكانة دس تورية، تم التنصيص عليها في  السلطةلهذه    منحت  أ نبعد    ثم

لقانون  ل  يغ المل  القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المتضمن    01- 21  العضوي

( مادة، بين من خلالها  43)   وأ ربعون، والذي خصص لها ثلاثة  07- 19رقم    سابقال 

وتشكيلتها   المؤسسة  هذه  طبيعة  مع    ا واختصاصاتهالمشرع  يتطابق    أ حكام بما 
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بضمان جعلها تختص  حيث  وتس يير    الدس تور،  وتنظيم  على    والإشرافالتحضير 

  لها مهمة ضمان كل الشروط   أ وكل  مجموع العمليات الانتخابية والاس تفتائية، كما  

و   اللازمة بصــفة حرة ودورية وشفافة،  المواطــنين لحــق الانتخــاب  قد لمـمارســة 

 (4).داريالإ و  والاس تقلال المالي ، ومنحهالشخصية المعنويةبا  اعترف لها المشرع 

 :  لسلطة الوطنية المس تقل للانتخابات ل   المهام الموكلة   - ثانيا 

بم قوم  ت للانتخابات  المس تقل  الوطنية  مختلف    التحضيــرهام  السلطة  وتس يير 

الانتخابـية   الانتخابية  انالم   حلو ،  عليها  والإشرافالعمليات  التشريع    طبقازعات 

  غاية ، وهي تمارس مهامها منذ تاريخ اس تدعاء الهيئة الانتخابية اإلى  (5) الساري المفعول

تتولى السلطة  طار  ، وفي هذا الإ (6) 01- 21ال مر    حكامعلان النتائ المؤقتة طبقا ل  اإ 

 المس تقل للانتخابات ما يلي:  

  وللجالية داخل الوطن مسك البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الانتخابية  -

 بالخارج وتحيينها بصفة مس تمرة ودورية.

اإلى    عداداإ  - الناخبين  بطاقات  المراقبين  لعتماد    ةبالإضافصحابها،  أ  وتسليم  قائمة 

 داخل مراكز ومكاتب التصويت. في لمترشحين ل مثلينالم 

العمليات الانتخابية والاس تفتائية وتوفير الوثائق والمعدات    كلعلى    الإشراف -

   .الضرورية لإجرائها

الملاحظة   - الدولية  البعثات  اس تقبال  المختصة في عمليات  الجهات  مع  التنس يق 

 الانتخابات، وانتشارها ومرافقتها.

 الشخصية للناخبين وللمترشحين. حماية البيانات  -

 القيام بعمليات التحسيس ونشر ثقافة الانتخاب.  -

 .أ دائهمالانتخاب وتحسين  ة ومؤطري عملي أ عوانتكوين  -

على   - في  العمل  العلمي  البحث  المتعلقةال المجترقية  وذلك لنتخاباتبا  ت   ،  

 .مراكز ومؤسسات البحثمختلف بالتنس يق مع 
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هذاضافة  وبالإ  أ ي    اإلى  من  احتجاج  أ ي  للانتخابات  المس تقل  السلطة  تتلقي 

حدود    ال حزابأ و  مترشح  أ و  ناخب   في  المناس بة  القرارات  واتخاذ  الس ياس ية 

  (7).اختصاصاتها

 :  الجهات المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية   - ثالثا 

بدا  لم بهدف توفير الضمانات القانونية اللازمة للفاعلين في العملية الانتخابية وتحقيقا  

ال مر   خلال  من  المشرع  منح  القانون،  أ مام  القانون  الم   01- 21المساواة  تضمن 

حق التصدي للطعون والفصل في النزاعات التي    تالانتخاباالعضوي المتعلق بنظام  

 ، وهي: (8)تحدث خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية لجهات متعددة

الفصل في الاعتراضـــات على التسجيل في القوائم    اصختصلها االمحاكم العادية   -

 . منها الشطب أ و ، الانتخابية

بقوائم  ة  داريالإ   المحاكم - المتعلقة  الطعون  بالفصل في  مكاتب  أ عضاء  التي تختص 

المجالس الشعبية  أ عضاء  بانتخاب    رتبطةالإضافيين، والطعون المعضاء  ال  التصويت و 

 البلدية والولئية، وكذا الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات التشريعية. 

المتعلقة بقرارات رفض الترشح  المحكمة الدس تورية التي تختص بالنظر في الطعون   -

للانتخابات الرئاس ية، وتلك المتعلقة بالنتائ المؤقتة الانتخابات الرئاس ية والتشريعية  

 اإلى تلك الصادرة عن لجنة مراقبة تمويل الحمل الانتخابية. ضافة  ونتائ الاس تفتاء، بالإ 

يتبين   الوطنية  أ  وبالتالي  السلطة  أ عمال  على  تكون  الدس تورية  المحكمة  رقابة  ن 

المس تقل للانتخابات بعد اإجراء الاقتراع في الانتخابات ذات البعد الوطني فقط  

 (9).المحلية، ول تمارس رقابة على ال عمال التمهيدية للعملية الانتخابية  دون الانتخابات

المحور الثان: رقابة المحكمة الدس تورية على قرارات السلطة المس تقل في المرحل  

 السابقة للاقتراع 

ممثلي الشعب  تلعب المحكمة الدس تورية دورا هاما في ضمان صحة عمليات انتخاب  

رادة    التي تس تمد شرعيتها منالس المنتخبة، و المج  في الشعب الذي يمارس سلطته  اإ
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 يظهر هذا الدور من خلاللمبدا الشرعية، و   ما يعد تجس يداوهو    ،(10) من خلالها

راحل  المقرارات السلطة الوطنية المس تقل للانتخابات في  عمل و رقابة على  ممارس تها لل

 في الطعون ضد القرارات الصادرة عنها. بث، وكذا ال تللانتخابا ةتلفالمخ 

في  فاإن  وبالتالي   المس تقل  السلطة  أ عمال  على  رقابة  تمارس  الدس تورية  المحكمة 

  للانتخابات المرحل السابقة للانتخابات من خلال الفصل في قرارات رفض الترشح  

 واعتماد القائمة النهائية للمترشحين لها. ، الرئاس ية

التحضيرية    - أ ول  المرحل  خلال  للانتخابات  المس تقل  السلطة  لعمل  بالنس بة 

 :  للانتخابات 

من    202المادة   في  لسلطة الوطنية المس تقل للانتخاباتالجزائري ل   المشرع   أ وكل

الرئاسي  مهام 442- 20  المرسوم  الرئاس ية    ،  الانتخابات  وتس يير  وتنظيم  التحضير 

عليها من بدايتها اإلى غاية    الإشراف كذا  و ،  والتشريعية والمحلية وعمليات الاس تفتاء

 علان نتائجها المؤقتة.  اإ نهايتها و 

المرحل التحضيرية للانتخابات بمجرد اس تدعاء الهيئة الناخبة بموجب مرسوم    وتبدأ  

عدادرئاسي، حيث تقوم السلطة   القوائم الانتخابية ومراجعتها الاس تثنائية، وتقبل    باإ

عداد التظلمات المتعلقة بها وتبث فيها، كما تقوم     ل صحابها بطاقة الناخب وتسليمها    باإ

 اإلى مسك البطاقة الوطنية للقوائم الانتخابية. ضافة بالإ 

ومن جهة أ خرى تقوم السلطة الوطنية المس تقل للانتخابات بتسليم نسخة من  

بالخارج اإلى  الانتخابية  القوائم الانتخابية للمراكز  أ و    تلبلديال هذه الـقوائم الانتخابية  

  (11)  الـمحكمة الدس تورية.

 قرارات رفض الترشح للانتخابات الرئاس ية:    ضد   ون في الطع  بث ال   - ثانيا 

قرارات    ضدفي الطعون    نظر والبث ال مهمة  لمحكمة الدس تورية  ل  المشرع   أ وكل

ا خلال المرحل  لانتخابات الرئاس ية، واعتماد القائمة النهائية للمترشحين لهلرفض الترشح  

 . ع السابقة للاقترا
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على   الانتخابات  قانون  يداع   أ نوينص  رئيس    اإ لنتخابات  بالترشح  التصريح 

التي   يتم  الجمهورية الانتخابات  المس تقل  الوطنية  السلطة  ملفات  ت   لدى  س تقبل 

وتتحقق من صحة هذه الملفات واستيفائها للشروط والإجراءات الخاصة  ،  الترشح

يداعهاالمتعلقة   أ جل  في  ، وتفصل فيها بقرار معلل  01- 21المنصوص عليها في ال مر    باإ

يداع من تاريخ أ يام  (07س بعة )   (12) .التصريح بالترشح اإ

قرارات وملفات الترشح    رسالوقد الزم المشرع السلطة المس تقل للانتخابات باإ 

الجمهورية في   رئيس  المـحكمة    24أ جل  لنتخابات  اإلى  تاريخ صدورها  من  ساعة 

يداعها، بحيث يتم  (13) الدس تورية  لـدى ال مـانـة الـعـامـة للـمـحـكـمـة الدس تورية،    اإ

 (14) مقابل وصل اس تلام. 

فور   المترشح  اإلى  للانتخابات  المس تقل  السلطة  قرار  تبليغ  يتم  أ خرى  جهة  من 

أ مام المحكمة الدس تورية   ترشحه   قرار رفض   يعترض على   أ نصدوره، ويحق للمعني  

  ملف ترشحه   لكل مترشح رفض   ق يحانه  ، حيث  (15) ساعة من تبليغه  48أ جل  في  

ضبط   بأ مانةعريضة مسبـبة  في شكل  دع  و يقدم طعنا ي  أ نلممثله المؤهل قانونا،  أ و  

 (16)   المحكمة الدس تورية.

حق الطعن في قرار رفض الترشح محصور في المترشح المعني    أ نيتبين    هناومن  

هل يحق    01- 21المشرع لـم يبين في ال مر رقــم    أ ن نلاحظ    أ ننا ، غير  (17)وحده

، كما اغفـل حـق الناخـب  أآخريطعـن فـي قرار قبـول مترشـح    أ ن المترشحين    حدل  

 (18)رئيس الجمهوريـة.  المترشـحين لنتخابات  أ حد  ملـف  قبـول  فـي  نـالطعـ  ةممارســ  في

عداد دراسة الـطـعـون و   وتتم مقررا    من طرفا  شأ نهتـقـاريـر ومـشاريـع قرارات ب   اإ

  المحكمة الدس تورية  فيها  تفصل  أ نعلى  ،  الدس تورية المحكمة  أ عضاء  أ كثر من بين  أ و  

 اسـم  سجل ي قبول الطعن    فاإذا تم،  عونالطأ صحاب  بموجب قرارات تبلغ فورا اإلى  

رئيس    باتلانتخالائمة النهائية للمترشحين المقبول ملفاتهم  ـالق  ضمـنن  ـرشح الطاعـالمت

س بعة   أ قصاها  مدة ، والتي تعتمد بقرار تصدره المحكمة الدس تورية في  (19) الجمهورية
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، ويتم  للانتخاباتقرار للسلطة المس تقل  أآخر    اإرسالمن تاريخ    ، بدايةأ يام(  07)

 من الدس تور. 95المادة   أ حكام، مع مراعاة (20) نشر قرارها في الجريدة الرسمية

القرارات الصادرة عن السلطة المس تقل    المحكمة الدس تورية ل تقوم بمراقبة  ولكن

ب  المقبول    شأ نللانتخابات  تلك  أ و  ملفات الترشح لنتخاب رئيس الجمهورية سواء 

باعتماد القائمة    ، لتقوم بعد الفصل في الطعون(21)المرفوضة التي لم تكن محلا للطعن

   في الجريدة الرسمية. المقبول ملفاتهم بقرار ينشر النهائية للمترشحين 

ثبات المانع الخطير في حال    - ثالثا   :  الانسحاب اإ

لقائمة  ل  المحكمة الدس توريةعلى انه بعد اعتماد  الحالي    الدس تور  شرع فيلقد اكد الم 

الرئاس ية للانتخابات  للمترشحين  فالنهائية  يمكن اإ ،  ل  المي  ل    نه  لها ترشحمن    ين 

ل في حال منها  الانسحاب مانع خطير تثبته المحكمة    ل  حصولأ و    المترشح  وفاة  تي، اإ

علان  ، أ ما حاليحول دون مشاركته فيها  الدس تورية من    هالمترشحين انسحاب  أ حد  اإ

يأ خذ   أ ن العملية الانتخابية تس تمر دونفاإن  ،دون تحقق هذه الحالتالدور الثان 

 (22)في الحس بان. هانسحابهذا 

ل في    أ خذه من الدور الثان وعدم    الانسحاب ويرجع عدم قبول   بعين الاعتبار اإ

في حال تحقق مانع قانون، اإلى كون المسال تتعلق بانتخاب رئيس  أ و  حال الوفاة  

  التأ ثير ذلك بهدف تفادي تعطيل الانتخابات وعدم    ويأ تي الجمهورية حامي الدس تور،  

الرئاسة   مؤسسة  الجمهوريةأ و  على  رئيس  منصب  في  شغور  حال  ، (23) حدوث 

المشرع قد حدد مجموعة من الضوابط والإجراءات القانونية، كما جعل  فاإن  وبالتالي  

ثبات المانع القانون الموجب لنسحاب   من المحكمة الدس تورية هي المؤسسة المخول باإ

 .انسحابهالمترشح من خلال فحص مشروعية أ س باب 

  01- 21من ال مر رقم    255خلال المادة    من  فصل المشرع الجزائري  هذا وقد

في حال حدوث مانع قانون  ،  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

ل  ول يقبل    هأ ن  أ كد حيث  من الدور ال ول للانتخابات الرئاس ية،    الانسحاب أ و  
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ل في حاللبعـد اعتماد المحكمة الدس تورية    ترشحأ ي م  يعتد بانسحاب   تي لترش يحات، اإ

 . تثبته المحكمة الدس تورية قانونايؤدي اإلى انسحابه حصول مانع خطير أ و الوفاة، 

  أ حد في حال وفاة  أ و  المحكمة الدس تورية    أ ثبتته حال تحقق مانع قانون  لكن في  

ننا لمترشحين  النهائية لئمة ها للقا عتمادا بعدالمرشحين   نكون أ مام حالتين:   فاإ

موجب للانسحاب،    مانع قانون   حدوثفي حال  من الدور ال ول:    الانسحاب   - 1

في الدور ال ول من الانتخابات الرئاس ية، يتم    المرشحين  حدفي حال الوفاة ل  أ و  

جديد لتقديم ترشحات جديدة  أ جل  نح  ، يم يوما  15  أ قصاهاقتراع لمدة  الاتأ جيل  

 (24) شهر يس بق تاريخ الانتخاب.أ جل في 

موجب    مانع قانون تحقق  أ و  ،  حال الوفاة  في  أ مامن الدور الثان:    الانسحاب   - 2

المحكمة    قوم، تت الرئاس يةالمرشحين في الدور الثان من الانتخابا  حدل  للانسحاب  

علانالدس تورية   (  60)  س تون  أ قصاهافي مدة  جديدة  رئاس ية  تنظيم انتخابات    باإ

هذه    بقى فيي   كماوجوب اإجراء كل العمليات الانتخابية من جديد،  ، مع  يوما

من يتولى وظيفة رئيس الدول في منصبه  أ و  الحال رئيس الجمهورية السارية عهدته  

  حكام طبقا ل  الدس تورية،  رئيس المنتخب اليمين  ال  يد تجرى الانتخابات ويؤ   حتى

س تمرارية مؤسسة االحفاظ على  بغية    وذلك،  (25)من الدس تور الحالي  95المادة  

 رئاسة الجمهورية والحفاظ على اس تقرار الدول.  

المت القرار  تحققأ و  ،  المترشحين  أ حدالوفاة    حال   ضمنويبلغ  ال  حال  قانون  المانع 

جراء  ل لدور الثان  ا  الموجب لنسحابه من لانتخابات الرئاس ية، وكذا قــرار وجوب اإ

جديد،  الرئاس ية  الانتخابية   اإلى  تنظيمها أآجال    تمديدمع  من  رئـيـس  ،  من  كل 

.الجمهورية، ورئيس السلطة الوطنية المس تقل للانتخابات
 (26) 
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  المحور الثالث: رقابة المحكمة الدس تورية على قرارات السلطة المس تقل للانتخابات 

 المرحل اللاحقة للاقتراع في  

المجلس الشعبي الوطني ومجلس    فيرئيس الجمهورية ولممثليه  ل  د اختيار الشعب يع 

النزيهة  ال مة   المادة  عن طريق الانتخابات  لنص    لهذا من الدس تور، و   8تجس يدا 

الدس تورية    تأ وكل النظر  للمحكمة  المؤقتة  مهمة  بالنتائ  المتعلقة  الطعون  لهذه  في 

علان نتخابات، كما تتولى  الا اإلى النظر في الطعون في  ضافة  النتائ النهائية لها، بالإ   اإ

 قرارات لجنة مراقبة تمويل الحمل الانتخابية.  

قضائ تعتبـر المحكمة الدس تورية ضامنا أ ساس يا لحق  الوبهذه الوظيفة ذات الطابع  

ما س نبينه  وهو    ،(27)الشعبية المرتبط بالحياة العامة في الدول  الإرادةالتعبير الحر عن  

 في النقاط التالية:  

 :  الرئاس ية   ت للانتخابيا في الطعون المتعلقة بالنتائ المؤقتة    فصل ال   - أ ول 

المتعلقة بالنتائ المؤقتة   حل المنازعات لمحكمة الدس تورية مهمة  المشرع ل  أ وكل لقد  

أ جل  النتائ المؤقتة في ذه للانتخابات الرئاس ية، بحيث أ نها تتلقى الطعون المتعلقة به

علانهامن    ساعة  48 النتائ المؤقتة في  ذه  بهعن  يعلن رئيس السلطة المس تقل  و ،  اإ

( ساعة، ابتداء من تاريخ اس تلام السلطة لمحاضر  72اثنتان وس بعون )  أ قصاها  مدة

  (28).اللجان الانتخابية الولئية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج

ضــبــط المحــكــمــة الدس تورية،    بأ مانةودع  تـة  ـن في شكل عريضـويقدم الطع هذا  

من طرف  ،  النتائ المؤقتة  لإعلان  الموالية( ساعة  48ربعين )الثمان وال    خلالفي  

المترشح المعترض على    ويبلغ،  (29)ممثله المؤهل قانوناأ و  ترشح للانتخابات الرئاس ية  الم

ساعة من    72  خلالمذكرة كتابية    تقديم ملاحظاته في   بالطعن، بحيث يمكنه  انتخابه

جد على مس توى  او تلم ا في محضر الفرز  ه احتجاج الطاعن يدرج  أ ن وال صلتبليغه، 

  (30) مكتب التصويت.

ه شأ نيـعـرض عـلى المحـكـمـة الدس تورية تقرير ومشروع قرار ب للفصل في الطعن  و 
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ثلاثة  أ جل  ، وحدد المشرع  (31)فيه  لبث ل   أ عضائهاأ كثر من بين  أ و  مقرر    معد من قبل

الطعونأ يام    ( 03) هذه  تم  انه  حيث ،  للفصل في  ذا  ت  قبول  اإ المحكمة    قومالطعن 

علان في ال خير  تقوم  ل صياغة محاضر النتائ بموجب قرار معلل،  عادة  الدس تورية باإ    باإ

من تاريخ اس تلامها للمحاضر من طرف  أ يام    (10عشرة ) أ جل  النتائ النهائية خلال  

 ( 32) رئيس السلطة المس تقل.

 :  التشريعية   للانتخابات الفصل في الطعون المتعلقة بالنتائ المؤقتة    - ثانيا 

المتعلقة بالنتائ المؤقتة للانتخابات    مهمة حل المنازعات المحكمة الدس تورية    تولىت 

،  2020من التعديل الدس توري لس نة    191ص المادة  لن  طبقاالتشريعية، وذلك  

جراء في    209نص المادة  في  هذه الطعون  البث في    اتوقد بين المشرع الجزائري اإ

والرابعة الثالثة  بالنس بة    240والمادة    النواب ت  با لنتخا   بالنس بة  الفقرتين  منه 

  2021مارس  10المؤرخ في  01- 21رقم ال مر  مجلس ال مة منأ عضاء لنتخابات 

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 

المجـلس الشعـبي  أ عضاء  ت  با الفصل في الطعون المتعلقة بالنتائ المؤقتة لنتخا   - 1

المس تقل  الـوطـني:   الوطنية  السلـطـة  مـن  الـدستـوريـة  المحكـمـة  تــتــلـقــى 

  ، مرفقة المجـلس الشعـبي الـوطـنيأ عضاء  ت  نــتــخــابالللانتخابات، النتائ المؤقتة  

تــركــيــز  بم من  ال حاضر  المعدة  واللّجنة    قبلنــتــائ  الولئية  الانتخابية  اللجان 

 (33) .الانتخابية للمواطنين المقيمين بالخارج

  ين كل المشاركل  قيحفانه  عن النتائ المؤقتة للانتخابات التشريعية،    الإعلان  عقبو 

الطعن في نتائجها  الس ياس ية،    ال حزابأ و  لقائمة المترشحين  أ و  مترشح  سواء كان    فيها

  48أ جل  تقديم عريضة تودع لدى المحكمة الدس تورية في  وذلك عن طريق  المؤقتة،  

شعارهذه النتائ المؤقتة، وفي هذه الحال يتم    الإعلان   تي تعقبساعة ال أ و  القائمة    اإ

يقدم  أ و  الحزب   لكي  الدس تورية،  المحكمة  طرف  من  فوزه  على  المعترض  المترشح 

يداع ساعة من تاريخ  72أ جل  ملاحظاته في مذكرة كتابية في    (34)الطعن. اإ
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 وقد حدد المشرع الشروط الشكلية اللازم توافرها لقبول الطعن وهي:  

الدائرة    ضمنشارك في الانتخابات التشريعية  لمقدم الطعن صفة الم يكون    أ ن .1

من أ و  حزبا س ياس يا،  أ و  قائمة مترشحين،  أ و  مترشحا،  كان    سواء  الانتخابية المعنية

 (35)ثله المؤهل قانونا.مم 

ن  أ  ، و (36) ضبط بالمحكمة الدس تورية  بأ مانةالطعن في شكل عريضة    ودع ي  أ ن .2

 تتضمن البيانات التالية:  

 .  عليها  توقيعه، مع وعنوانومهنة اسم ولقب  من لطاعنالمعلومات الخاصة با -

أ و  لتفويض  با  ة ثبتالطعن الم   قدم القائمة، وعنوان المقر، وصفة مأ و  تسمية الحزب   -

 . قائمة حرة أ و  حزب  حال كان الطعن مقدم من ، فيلوكال الممنوحة لبا

الطعن  حول    عرضتقديم   - شكل    وتأ سيسهموضوع  مرفقا    أ وجهفي  وحجج 

 بالوسائل والوثائق المدعمة ل. 

 عريضة باللغة العربية.  الر ير تحيجب  -

كما  لطعن،  لدراسة ا  المحكمة الدس توريةأ عضاء  أ كثر من بين  أ و   مقررا  ينعييتم ت و 

المتــرشح المعــتــرض على فــوزه بجميع  أ و  يبلّغ الطعن اإلى القائمة المعترض على فوزهـــا  

القانونية، وذلك من   لتتداول  أ جل  الوسائل  تقديم ملاحظاته في مــذكــرة كتابية، 

انتخابات   نتائ  الطعون في  للفصل في  الدس تورية  الشعبي  أ عضاء  المحكمة  المجلس 

 ( 37).الوطني في جلسة مغلقـة

(  03المحكمة الدس تورية بالفصل في الطعون المقدمة خلال ثالثة )  وقد الزم المشرع 

لغاء أ ما    تقوم   أ ن  الطعن يمكنه  قبولها ، وفي حال  أ يام عادة  باإ أ و  الانتخاب المتنازع فيه    باإ

  (38)عن المترشح المنتخب قانونا. علانصياغة محضر النتائ المعد، والإ 

ضبط  ل  ال خير  في  والإ يتم  التشريعية  للانتخابات  النهائية  من    علان النتائ  عنها 

من تاريخ اس تلامها النتائ  أ يام    (10عشرة )  أ قصاهأ جل  طرف المحكمة الدس تورية في  

  48في حدود  جل  المؤقتة من السلطة المس تقل للانتخابات، ويمكن تمديد هذا ال  
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 (39).أ خرىساعة 

مجلس ال مة:  أ عضاء  لنتائ المؤقتة للانتخابات  با الفصل في الطعون المتعلقة    - 2

مجلس ال مة أ عضاء  على عملية انتخاب ثلثي    للانتخاباتتشرف السلطة الوطنية  

ثمان   المؤقتة خلال  نتائجها  عن  اس تلامها لمح48)  وأ ربعينوتعلن  من  ساعة    اضر ـ( 

وتركيـالف النتـرز  السلطة  ـز  رئيس  يقوم  كما  رسالائ،  مرفقة    باإ المؤقتة  النتائ  هذه 

 (40)جل.أ  الفرز وتركيز النتائ اإلى المـحكمة الدس تورية دون  رـبمحاض

  ت المتعلقة بصحة نتائ انتخابا تختص بحل النزاعات ن المحكمة الدس تورية  اإ ف وعليه

عن يعــترض على نتائ الاقتراع    أ نلكل مترشح    يكمنمجلس ال مة، حيث  أ عضاء  

( ساعة  24والعشرين )  ال ربع  خلاللدى المـحكمة الدس تورية    عريضةتقديم  طريق  

 (41) النتائ المؤقتة. لإعلان الموالية

وقد حدد النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدس تورية الشروط اللازمة لقبول  

 الطعن شكلا، والمتمثل في:  

يقأ    - 1 الطع ـن  ممـدم  الصفـن  ل  رفـن  طائل  الطع ـة تحت  لا، وهم ـن شكـض 

  (42)ممثله المؤهل قانونا.أ و المترشح 

لحتـجــاجـه  - 2 الـطاعن  مح  تسجيـل  مكتــجاو تـالم رز  ــالف  رــضـفي  في    ب ــ د 

 ( 43) التصويت.

يداع   - 3 ط المحكمة الدس تورية، وان تتضمن البيانات   ـضب  بأ مانةعريضة الطعن    اإ

 التالية:  

 .  عليها توقيعهل ضافة  ، بالإ ومهنته وعنوانه ه ولقب هاسم ن منالطع معلومات مقدم  -

ليه الطاعن.أ و ذكر المجلس الشعبي البلدي  -  الولئ الذي ينتمي اإ

المـائل والوثائـن مرفقا بالوس ـوع الطع ـوضلم  رضـع - في   وتأ سيسه،  هـل  دعمةـق 

 وحجج.   أ وجهشكل 

 عريضة باللغة العربية.   ررتح أ نيجب  -
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بين  أ و  مقررا    يعينو  من  طعن،   الدس تورية  المحكمةأ عضاء  أ كثر  كل  لدراسة 

انتخابات ثلثي  نتائ  ب   المتعلقةفصل في الطعون  الجل  ل  وتتداول المحكمة الدس تورية  

  (44)مجلس ال مة في جلسة مغلقـة.أ عضاء  ( 2/ 3)

شارة  توجد أ ي    لانه    نلاحظ  أ ننااإلى  شارة  وتجدر الإ  من ال مر   240  في المادةل  اإ

من    70المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ول في المادة    01- 21

المتــرشح   اإلى  الطعن  تبليغ  اإلى حق  الدس تورية  المحكمة  لقواعد عمل  المجدد  النظام 

تــقــديم   من  يمكنه  ولم  فــوزه  على  المعــتــرض  ال مة  مجلس  عضوية  لنتخابات 

ممنوح للمتــرشحين  هو    ملاحظاته في مــذكــرة كتابية أ مام المحكمة الدس تورية مثل ما

الوطني، الشعبي  المجلس  عضوية  المسـاواة  وهو    لنتخابات  لمبـدا  خرقـا  يعـد  مـا 

 (45).ينوتكافـؤ الفـرص للمترشـح

كامل للمحكمة الدس تورية للفصل في هذه  أ يام    (03ثلاثة ) أ جل  مدة  منح  تم  وقد  

ذا     ، تقوم بموجبه أ ما قرار معلل  تصدر  أ ن يمكنها  ف   االطعن مؤسس  اعتبر الطعون، واإ

  أ نيمكنها    كمال محضر النتائ المـحرر، وتعلن نـهائيا المترشح المنتخب قانونا،  يتعدب 

(  8ثمانية)  خلال حال ينظم اقتراع جديد  هذه  في  وتلغي الانتخاب المعترض عليه،  

 ( 46)، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المـحكمة الدس تورية اإلى رئيس السلطة المس تقل.أ يام

 :  الفصل في الطعون المتعلقة بالنتائ الاس تفتاء   - ثالثا 

للمحكمة الدس تورية اختصاص جديد لم يكن ممنوحا    شرع الجزائريالم   أ وكللقد  

في الطعون المتعلقة بنتائ الاس تفتاء،    النظر  ووهل  أ  ،  سابقاللمجلس الدس توري  

المتضمن القانون    01- 21مـن ال مر رقـم    258حيث اعطى المشرع من خلال المـادة  

النتائـج   فـي  بنظام الانتخابات، لـكل ناخـب الحـق بان يطعـن  المتعلق  العضوي 

المؤقتة للاس تفتاء عن طريق عريضـة تـودع لـدى أ مانــة ضبـط المحكمــة الدســتورية  

علانه( سـاعة التـي تلـي  48)  وأ ربعينثمانـي  أ جل  فـي   ا من طرف السلطة الوطنية  اإ

 ـرـاحتجاجـه فــي محض  يــدرج الطاعن  أ نالمس تقل للانتخابات، وذلك على شــرط  
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السـلطة الوطنيـة  اإخطار  علــى مسـتوى مكتـب التصويـت، ويتـم    الفـرز الموجـود

 (47)بذلـك الاحتجـاج فـورا للبث فيه.

روط الشكلية  ـورية الشـة الدستـالمحكم ل  ـد عمـواع ـدد لقـدد النظام المحـد حـوق

 اللازم توافرها في الطعن وهي:  

يداع  .1   ، من قبل نة ضبط المحكمة الدس توريةلدى أ ماالطعن في شكل عريضة  اإ

نا.أ و الناخب   ممثله المؤهل قانو 

 الاحتجاج في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت. سجيلت  .2

علان( ساعة التي تلي  48)  وال ربعينالثمان    خلال الطعن  يمقدت .3  النتائ المؤقتة.   اإ

 تحرر العريضة باللغة العربية، وان تتضمن البيانات التالية:  أ ن .4

 اسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه.  - 

 . اإصدارهارقــم بــطــاقــة الــنــاخب ورقــم بـطـاقـة هـويـتـه ومـكـان وتـاريـخ  - 

 عرض الوقائع والوسائل المبررة والمدعمة للطعن.   - 

الـطـعـن بمجرد اس تلامه من طرف المحكمة الدس تورية اإلى   أ نعلى   تـبـلّـيغ  يتم 

لخارج المطعون في  بااإلى اللجنة الانتخابية للمقيمين  أ و  ،  الـلّـجـنة الانتخابية الولئية

( ساعة، ابتداء من  72ثنتين وس بعين ) ا  مدة كتابية خلال  ال   منتائجها لتقديم مذكراته

 ( 48) تاريخ التبليغ.

كل  ب لب  ان تطأ  ي شخص، و ع ل  س تماالاتطلب    أ نيمكن للمحكمة الدس تورية  كما  

الم  النتائ  من  للتحقق  الضرورية  نـتـائ    سجلالوثائق  تــركــيـز  مــحــاضر  في 

الاستـفـتـاء، لتفصـل بعد ذلك المحكمـة الدسـتورية فـي الطعــن فــي مــدة ثلاثــة  

ال خيرة   ، وتصــدر هذه(49)مــن تاريــخ تسجيلها لدى أ مانة ضبط بالمحكمةأ يام    (03)

الطعــن   برفــض  أ ما  دون  عادة  باإ أ و  قراراهــا  النتائـج  الاسـتفتاء،  اإ صياغــة  لغاء 

 وتكـون قراراتهـا نهائيـة وملزمة لجميع السـلطات. 

عشرة    خلالوفي ال خير تعلن المـحكمة الدس تورية النتائـج النهائيـة للاس تفتاء في  
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اضر اللجان الانتخابية الولئية  لمحمن تاريخ اس تلامها  على حد اقصى،  أ يام    (10)

  (50)واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج.

   : الفصل في الطعون في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحمل الانتخابية   - ا رابع

نشاء  يأ تي  لمحاربة المال  سعي الدول    تجس يدل لجنة مراقبة تمويل الحمل الانتخابية    اإ

و  القرار  اإ الفاسد  على  المال  أ صحاب  س يطرة  لتفادي  وذلك  الس ياسة،  عن  بعاده 

الس ياسي في البلاد، بحيث يعد الجانب المالي عاملا جوهريا في الانتخابات يمكنه  

 يؤثر مباشرة على نتائجها النهائية. أ ن

للانتخابات   المس تقل  الوطنية  السلطة  مس تحدثة لدى  لجنة  اللجنة  هذه  وتعد 

المادة   ال مر    115بموجب  بنظام    01- 21من  المتعلق  العضوي  القانون  المتضمن 

المقيدة في حساب الحمل الانتخابية    بمراجعة صحة العمليات   تكفل ت   فهييالانتخابات،  

يداعهاالتي يتم  تها، و مصداقيمن  تأ كد  ال و  علان شهرين ابتداء من تاريخ    مدةفي    اإ   اإ

س تة اشهر ويتضمن أ ما المصادقة   خلالقراراها في  اللجنة  تصدر  ل النتائ النهائية،  

الحساب   ال  أ و  تعديله  أ و  على  هذا  انقضاء  حال  وفي  الحساب  جل  رفضه،  يعد 

 (51)لم تصدر اللجنة قرارها.ولو  مصادق عليه 

ن في قرارات لجنة  والطع بتقديم    المشرع للمشاركين في الانتخابات القيام  أ تاحقد  و 

الحمل   تمويل  الدس توريةمراقبة  المحكمة  أ مام  على  الانتخابية  وفقا    أ ن ،  فيها  تفصل 

نه يمكن  اإ لشروط المحددة قانونا، ونظرا للطابع الفني والتقني لهذا النوع من الطعون ف

للمحكمة الدس تورية الاس تعانة بالخبرة في مجال دراسة الحسابات المتعلقة بنفقات  

 ( 52) الحمل الانتخابية.

عنقرارات  ال  وتكون الانتخابية   الصادرة  الحمل  تمويل  حسابات  مراقبة    لجنة 

،  لطعن أ مام المحكمة الدس توريةل  محلاالمشاركين    حدل    حسابات الحمل  رفضب  القاضية

 ال س باب التالية:   حدل  

يداع عدم في حال  -  الحساب.  اإ
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يداع  -  شهرين قانونا.ب  المدة القانونية المحددةالحساب خارج  اإ

 .المسموح به قانوناال قصى تجاوز الحد  -

 في حال نتج عن الحساب فائض في الموارد يكون مصدره الهبات.  -

شهر   خلالالطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحمل الانتخابية  يقدم    أ نيجب  و 

من لهم الحق   01- 21، ولم يحدد المشرع في ال مر  (53)تبليغ بقرار الرفض ال من تاريخ 

الطعن هذا  تقديم  غير  (54) في  المحكمة  أ  ،  عمل  لقواعد  المحدد  النظام  بالرجوع  نه 

ت لجنة  ايــكــون الطــاعــن في قرار   أ ننه يــجــب  أ  ه نص على  أ نالدس تورية نجد  

في الانتخابات في الدائرة الانتخابية    ين شاركالم   أ حد مراقبة تمويل الحمل الانتخابية  

يقدم    أ ن على  حزب س ياسي،  أ و  قــائــمــة مترشحين  أ و    اــتــرشحــ سواء كان م   المعنية

الطعن وفقا للشروط والإجراءات المحددة قانونا، تحت طائل التصريح برفض الطعن  

 (55)ن يكون مودع الطعن مؤهلا لهذا الغرض.أ  و شكلا، 

المحكمة الدس تورية أ عضاء  بين  من  أ كثر  أ و  مقرر  من قبل    الطعنهذا  دراسة  وتتم  

ّ تفصل فيه بقرار،  ل  رئيس مجلس  أ و  اإلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني    غلبي

للانتخابات   المستــقـلـة  الــوطــنــيــة  السلــطــة  رئــيس  الحالــة، والى  ال مة حسب 

 طعن. ي قرارها قابلا ل  ، ول يكون (56)المعنيةال طراف  والى

رقابة المحكمة الدس تورية على قرارات لجنة تمويل الجمل الانتخابية توفير    شأ نومن  

والتشريعية  اإضافيةضمانات   الرئاس ية  للانتخابات  على   ،للمترشحين  للحصول 

عن نفقات حملتهم الانتخابية في حال حصولهم على العدد اللازم    ماليةتعويضات  

 ( 57)المعير عنها. ال صواتقانونا من 

  :ة خـاتمـــ

لس نة   الدس توري  التعديل  عن  نتج  مس تقلتين   2020لقد  مؤسس تين  تبني 

بهدف ضمان نزاهتها، والحفاظ    الانتخابيةللرقابة، تمارسان مهمة الرقابة على العمليات  

على حرية اختيار الشعب لممثليه، بما يحقق التداول السلمي على السلطة والطابع  
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منح   حيث  للدول،  المس تقل    المشـرع الديمقراطي  الوطنية  للسلطة  الجزائري 

والسهر   التحضير  مهمة  دارةعلى    والإشرافللانتخابات  العمليات    اإ ومراقبة 

الانتخابات بشكل حصري وبصفة مس تقل عن باق السلطات في الدول منذ بدايتها  

 عن نتائجها ال ولية.   علاناإلى غاية الإ 

ت السلطة الوطنية  اكما منح للمحكمة الدس تورية مهمة الرقابة على أ عمال وقرار 

  ملفات   قرارات رفضضد    الطعون  في  بثالمس تقل للانتخابات، والمتمثل أ ساسا في ال 

للانت  المتعلقة  خالترشح  وتلك  لها،  للمترشحين  النهائية  القائمة  واعتماد  الرئاس ية،  ابات 

بالإ  الاس تفتاء،  ونتائ  والتشريعية  الرئاس ية  الانتخابات  المؤقتة  اإلى  ضافة  بالنتائ 

 الرقابة على القرارات الصادرة عن لجنة مراقبة تمويل الحمل الانتخابية. 

 :  أ همها، النتائخلصنا اإلى مجموعة من  وقد 

السلطة الوطنية المس تقل  أ عمال    ن المحكمة الدس تورية عن طريق رقابتها علىاإ   -

لمهامها في شفافية وحياد وعدم تحيز،  ال خيرة    في ضمان ممارسة هذهتساهم  للانتخابات  

قضائ تعتبـر المحكمة الدس تورية ضامنا أ ساس يا  الوبممارس تها لهذه الوظيفة ذات الطابع  

رادة لحرية التعبير وحاميا     حفظ في    مهم جداوبالتالي فهيي تلعب دور  ،  الشعبية  للاإ

من خلال  في الدول    المنتخبة والمؤسسات الدس توريةالمجالس    واس تمرارية  اس تقرار

 الانتخابية وضبط نتائجها.   اتصحة العملي   ضمان

رقابة لالمحكمة الدس تورية  كيفية ممارسة  النصوص القانونية المتعلقة ب   عدم وضوح  -

 .لنتخابات رئاسة الجمهورية ينالمترشح  أ حد  حال انسحاب في

حق  من  مجلس ال مة المعــتــرض على فــوزه  أ عضاء  المتــرشح لنتخابات  حرمان    -

 .في مــذكــرة كتابية أ مام المحكمة الدس تورية هتــقــديم ملاحظات

 ، والمتمثل في:  الاقتراحاتوبناء على ما س بق يمكن التوصل اإلى بعض  

التصريح   - قبول  قرارات  على  الرقابة  الدس تورية صلاحية  المحكمة  منح  ضرورة 

من استيفاء الملفات المقبول من طرف  تأ كد  ال بالترشح للانتخابات الرئاس ية من خلال  
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 السلطة المس تقل للشروط المطلوبة قانونا.

منح الناخبين والمترشحين للانتخابات الرئاس ية حق الطعـن فـي قرار قبـول ملف  -

 .  مترشـح أآخر لها

القانونية المتعلقة برقابة المحكمة   - الدس تورية على حال  ضرورة توضيح النصوص 

 انسحاب المترشح لنتخابات رئاسة الجمهورية، لس يما حدوث المانع. 

مجلس ال مة المعــتــرض على فــوزه أ عضاء  ضرورة منح المتــرشح لنتخابات ثلثي   -

حق تــقــديم ملاحظاتهم في مــذكــرة كتابية أ مام المحكمة الدس تورية تجس يدا لمبـدا  

 .  ينالمسـاواة وتكافـؤ الفـرص للمترشـح

عادة  ضرورة   -   ه ار يخت ا  أ ن بحيث  النظر في طريقة تعيين رئيس المحكمة الدس تورية،  اإ

 مهامه.   أ داءأ كبر في اس تقلالية نحه يم عن طريق الانتخاب بدل من التعيين 

ت السلطة  ارار ـأ عمال وق  ورية علىـة الدستـالمحكم   رقـابة  اإنوفي ال خير يمكن القول  

للانتخابات الوطنية   طريق  المس تقل  عن  الطعون  ،  في  النظر  صلاحيات  منحها 

المتعلقة بقرارات رفض الترشح للانتخابات الرئاس ية، والطعون المتعلقة بالنتائ المؤقتة  

ت الصادرة  ااإلى القرار ضافة  الانتخابات الرئاس ية والتشريعية ونتائ الاس تفتاء، بالإ 

في ضمان نزاهة   سيساهمعن لجنة مراقبة تمويل الحمل الانتخابية، يعد مكس با هاما  

الانتخابية المجوهو    ،العمليات  اس تقرار  من  يعزز  الذي  المنتخبة ال مر    الس 

 . والمؤسسات الدس تورية للدول ويمنحها الشرعية

 : الهـوامــش والمـراجــع 
 

الم  200المادة    -(1)  الرئاسي  من  في    442- 20رقم  رسوم  المتعلق  2020ديسمبر    30المؤرخ  صدار،  التعديل    باإ

 . 42، ص 2020ديسمبر   30المؤرخة في ،  82الدس توري، الجريدة الرسمية، العدد 
 . 42، نفس المرجع، ص 442-20رقم رسوم الرئاسي  من الم 202المادة  -(2)
، الجريدة  بالسلطة الوطنية المس تقل للانتخابات  المتعلق ،  2019سبتمبر    14المؤرخ في    07-19القانون العضوي رقم    -(3)

 . 6، ص2019سبتمبر  15المؤرخة في ، 55الرسمية، العدد 
، يتضمن القانون العضوي المتعلق  2020ديسمبر    30، المؤرخ في  01-21من ال مر رقم    07المادة  و   15المادة    -(4)

 . 10/8، ص ص 2021مارس   10المؤرخة في ، 117بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية، العدد 
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 . 73ص
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 . 251المرجع السابق، ص : محمــد بوطرفــاس  -(45)
 . 34، المرجع السابق، ص01-21من ال مر رقم  124المادة  -(46)
 . 37، المرجع السابق، ص01-21من ال مر رقم  263المادة  -(47)
 . 12من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدس تورية، المرجع السابق، ص 85المادة  -(48)
 . 12من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدس تورية، المرجع السابق، ص 86المادة  -(49)
 . 37، المرجع السابق، ص01-21من ال مر رقم  263المادة  -(50)
 . 18/19ص ، المرجع السابق، ص01-21من ال مر رقم   118والمادة  611المادة  -(51)
 . 234المرجع السابق، صرايس:  أ مينة -(52)
 . 19، المرجع السابق، ص01-21من أ مر رقم  121المادة  -(53)
الطعن في قرارات السلطة الوطنية المس تقل للانتخابات أ مام المحكمة الدس تورية،  :  خشمون  مليكة  /فضيل قروط  -(54)

   .1271، ص2022بسكرة، الجزائر،  خيضر، جامعة محمد 01، العدد  10مجل الحقوق والحريات، المجلد 
 . 11من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدس تورية، المرجع السابق، ص 74المادة  -(55)
 . 11/12من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدس تورية، المرجع السابق، ص ص   67المادة  و  57المادة  -(56)
 . 231المرجع السابق، ص : عمار عباس  -(57)


